
ألغى رئيس النظام السوري 
بشار الأسد منصب المفتي العام 

للجمهورية والذي كان يشغله حتى وقت 
قريب أحمد بدرالدين حسون، وأولى 

مهام الإفتاء إلى مجلس كان قد أسسه 
تحت مسمى ”المجلس الفقهي العلمي“ 
مشكّل من عدد من الطوائف والأقليات 

ويضم بين أعضائه ممثلين عن المسلمين 
السنة.

وهي خطوة قد تبدو للبعض أقرب 
إلى الإجراءات الأتاتوركية التي تقصّدت 

علمنة الدولة بالقوة، لولا العامل 
الإيراني الذي لا يخفي نفسه في المشهد 

السوري، والذي حرص على تطبيق 
برنامج للتشييع الممنهج تم تطبيقه في 

كافة الأراضي السورية التي وصلت 
إليها ميليشيات إيران، وكان للمفارقة 

المفتي حسون أحد أبرز داعمي هذا 
البرنامج الذي أفضى إلى الإطاحة به.
 مفتي الجمهورية أو المفتي العام 

كما يسميه المؤرخون السوريون لم يكن 
مخصصاً للسنة وحدهم عبر جميع 
المراحل التي مرّت بها تلك القطعة 

المتبقية من بلاد الشام. بل كان يحمل 
دلالة رمزية على الإسلام وكان في عنقه 

ومن ضمن مهامه تنظيم شؤون بقية 
الطوائف بالاستناد إلى مرجعياتها 

الدينية دون تمييز. وكان هذا المنصب 
يخضع لعملية انتخاب تجري بين علماء 
سوريا، فيطرح اسم واحد منهم أو أكثر، 

ويستفتى عليه بقية العلماء لما يرون 
فيه من كفاءة.

ولم يكن للمفتي العام في زمن ما 
بعد وصول البعث إلى السلطة ومن 
ثم التحولات التي طرأت على طبيعة 
نظام الحكم، من صلاحيات تذكر، ولا 

بوسعه اتخاذ قرارات منفصلة عن 
الدولة والحكومة، إنما كان للكرسي 

الذي يشغله تأثير كبير على 
بنية المجتمع وتوازنه. وقد 

سبق حسون على هذا المنصب 
الشيخ أحمد كفتارو أول 

من حاول زج السياسة في 
عمل المفتي حين تدخل في 

انتخابات البرلمان السوري 
في الخمسينات من القرن 

الماضي بسبب خلافات مع 
زملائه من المشايخ، قبل أن 
ينضم إلى حافظ الأسد في 

مسيرة طويلة ستوصله 
إلى كرسي الإفتاء العام، 

وكانت نظريته التي عرف 
بها تقول بالحرف ”حتى لو 

خرجت الدولة حسب عقيدتك عن 
شيء من الإسلام فلا يجوز أن 

تقوم بثورة ضدها“.

قبل كفتارو كان يشغل كرسي 
المفتي العام أبواليسر عابدين الطبيب 
الذي مارس الطب ثلاثين سنة قبل أن 
يتجه نحو العلوم الشرعية، ويدرّس 

أصول الفقه في كلية الحقوق بجامعة 
دمشق. وقد دفع ثمن مواقفه من الحكم 

الاستبدادي حين رفض منح فتوى تبيح 
لجمال عبدالناصر تأميم الأملاك الخاصة، 
فيما أصر عبدالناصر على الحصول على 

تلك الفتوى وقال لمساعديه ”أريدها من 
ابن عابدين“، فردّ المفتي العام بالقول 
”ليس لك إلا هذه الفتوى“. وقد أعطى 

بموقفه ذاك وسيرة حياته مرتبة شرف 
خاصة لكرسي المفتي العام، فهو الذي 
شارك في الثورة السورية الكبرى ضد 

الفرنسيين في شبابه، وقاتل وتبرع 
بأمواله لصالح البسطاء من السوريين.
هذا الظل العالي للمفتي بقي مقدّراً 

مبجلاً من عموم السوريين، مانحاً 
للعمامة العلمية مكانتها وهيبتها، 

حتى في الظروف التي استجدت لاحقاً 
حين أخذ النظام يستخدم موقع الإفتاء 

للسيطرة السياسية، إلى أن أوصله إلى 
الحالة التي ظهر عليها حسون طيلة 

سبعة عشر عاماً.
يحاول الأسد تقديم معادلة جديدة 

للظهور بوجه جديد، حين يهدم حضور 
الرمزية التي يمثلها المفتي العام، ظناً 

منه أن القصة مركزية في ما يتعلق 
بوعي المسلمين في سوريا، وأنه بضرب 
تلك المركزية وتفتيت الإفتاء، إنما يخلي 
الساحة لقيادة المجتمع من جديد بعيداً 

عن تشويش العمامة. إلا أنه يدخل 
سوريا في فراغ أشدّ خطورة حين يترك 

الغالبية نهباً للتيارات التي لم تنته بعد. 
وصحيح أن حسون لم يكن يختلف في 

نظر الكثير من السوريين عن أي موظف 
مدني أو عسكري داخل النظام، غير أن 

هؤلاء جميعاً كانوا يميزون بين منصبه 
وسلوكه ومواقفه، وسرعان ما أدركوا 

حين تم تكليفه بمهمته الأخيرة والإجهاز 
على كرسي الإفتاء العام، أنهم سائرون 

إلى فراغ.
إعادة هندسة الحياة الدينية 

في سوريا مشروع 

تشتغل أطراف عديدة عليه، ليس 
بالضرورة أن تتقاطع رؤاها رغم 

تحالفها العسكري؛ الروس والإيرانيون 
والأسد، ولكل طرف من هؤلاء تصورات 
تخدم مصالحه، فالروس الذين يعبرون 
عن قلقهم من سوريا سنية، كما صرّح 

أكثر من مسؤول رفيع خلال الأعوام 
الماضية، مثل رئيس الوزراء الروسي 
السابق ديمتري ميدفيديف الذي قال 

في حوار أجرته معه صحيفة ”هاندلز 
بلات“ الألمانية إنه ”يجب الحؤول دون 
وصول المسلمين السنة إلى السلطة في 
سوريا؛ لأنهم سيبدأون بقتل العلويين“. 
وكذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف الذي أثارت تصريحاته غضب 
الدول العربية ودفعت مجلس التعاون 

لدول الخليج العربي إلى الخروج 
ببيان على لسان أمينه العام آنذاك 

عبداللطيف الزياني ينتقد قول لافروف 
إن ”دولاً في المنطقة تمارس ضغوطاً 

من أجل إقامة نظام حكم سُني في 
سوريا. ونحن لن نسمح بذلك“، قبل أن 
تهاجم أغلب القوى العربية والإقليمية 
تصريحات لافروف بشأن المخاوف من 
ضغوط في المنطقة لإقامة نظام سني 

في حال سقط النظام السوري برئاسة 
الأسد.

الإيرانيون بدورهم، لا يمكن 
لمشروعهم في سوريا المضي قدماً من 
دون إزاحة الخيمة الإسلامية السنية 
عن طريقه. أما الأسد فيفضّل المجلس 

الفقهي الذي أسس له وهو بمثابة قيادة 
قطرية دينية جديدة، تسمع وتطيع. 

ويرى الخبراء أن فتاوى ذلك المجلس 
لن تكون كما يريد السنة السوريون فهم 
مجرد أعضاء في مجلس يضم لفيفاً من 
الطوائف، وبذلك تكون مسألة الأكثرية 
قد انتفت تماماً وأزيحت من هواجس 

الأسد، ليتم استبدالها بما يسميه 
البعض ”فقه الواقع“ الذي سيجد 

الحلول حسب توافقية المجتمعين في 
دائرة المجلس الضيقة، ووفقاً لمصالحهم 

لا حسب تواجدهم وكثافتهم في 
المجتمع السوري.

كل ذلك يقود إلى 
تغيير جذري في الهوية 

السورية يجري على 
قدم وساق، عروبتها 

وإسلاميتها، يترافق مع 
تيه عام تعيشه نخب 

المعارضة ونخب النظام 
معاً، ليصل الجميع 
إلى افتراق نهائي 
يطبق على ما تبقى 

من معنى سوريا كدولة 
ومجتمع وكيان، كما 

أطبق على العراق، وسط 
غياب عربي إسلامي أكثر 

فداحة مما يدور خلف أسوار 
دمشق.
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إبراهيم الجبين
كاتب سوري

مشروع الإيرانيين في سوريا 

 
ً
لا يمكن له المضي قدما

دون إزاحة الخيمة الإسلامية 

السنية عن طريقه أما الأسد 

ل المجلس الفقهي 
ّ

فيفض

الذي أسس له وهو بمثابة 

قيادة قطرية دينية جديدة 

تسمع وتطيع

ماذا يعني نسف {كرسي السنة} 

في سوريا؟

خيط رفيع يفصل الإهمال 
واللامبالاة عن الفساد المقصود. 
ومثله خيط آخر لا يكاد يُرى بين سوء 

الإدارة وانعدام الثقة بالحكومات.
ما سمعه الناس وشاهدوه من داخل 
الجناح الأردني في معرض إكسبو 2020 
دبي قبل أيام يمثل إحدى النوافذ التي 

تنفتح بين الحين والآخر على مواطن 
الإهمال في المؤسسات الحكومية، وكيف 

تصبح المعلومات البديهية عن بلد 
ما غير معروفة لدى من يُفترض أنهم 

يمثلون البلد.
”رام الله مدينة أردنية. والثورة 
العربية الكبرى انطلقت من سوريا 
وانتهت في اليمن“. هذه المعلومات 

المغلوطة التي ينكرها ويضحك عليها 
تلميذ مدرسة في الصفوف الأساسية، 

قدمها موظفون في الجناح الأردني 
لمراسل قناة فضائية أردنية.

حسب الدراسات والتقارير الصادرة 
عن مؤسسات بحث محلية وأجنبية، 
فإن الغالبية الساحقة من الأردنيين 

تعتقد أن أجهزة الحكم غير جادة 
في مكافحة الفساد والتقصير، وأن 

الحكومات التي لا تخلو برامجها من 
التعهدات الصارمة بمحاربة الفساد لا 
تزال محاطة بدائرة أصحاب المصالح 

إياها، المكونة من رجال الأعمال 
والأقارب والأنسباء والمحاسيب.

الكل يريد أن يكافح الفساد والإهمال 
الوظيفي في الأردن، بدءا من الملك 

والحكومة ومرورا بالأجهزة الأمنية 
وديوان المحاسبة. لكن ما يحدث يعاكس 

ذلك تماما ويعكس ”الحصانة“ التي 
بات يتمتع بها كبار المتهمين بالفساد 

والتربح.
المناصب الوزارية والوظائف العليا 

في الدولة لا تخرج عن الطبقة الاحتكارية 
المعروفة التي تحتاج أحيانا إلى تعيين 

شخصيات من خارجها لاعتبارات 
المحاصصة المناطقية أو القبلية لكنها 

لا تسمح بتغيير التركيبة التقليدية 
المهيمنة على العمل العام.

مع مرور الوقت تعمقت ممارسات 
الفساد ووصلت إلى قلب الدولة العميقة، 

حتى بات يُنظر إلى التنفيعات خارج 
القانون على أنها ساحة للتنافس بين 

المحاسيب وحقوق مكتسبة لأبناء 
وأقارب المسؤولين، على قاعدة ”ما حدا 

أحسن من حدا“.
وفي هذا يتذكر الأردنيون كيف أن 
وزيرا سابقا للثقافة بعث قبل سنوات 

برسالة علنية إلى رئيس الوزراء يحتج 
فيها على إنهاء خدمات ابنه وتعيين 

ابن رئيس الوزراء في ”المنصب الذي 
يشتهيه“. وقال الوزير السابق والشاعر 

المعروف حرفيا إن ”فلذات أكبادكم ليست 
أعز من فلذات أكبادنا“.

توريث المناصب لم يغب يوما عن أي 
تشكيل حكومي أو عن أي قائمة تعيينات 
في المناصب العليا والحساسة في الأردن 

الذي يحكمه نظام ملكي وراثي، ولا 
عجب في أن يتولى رئاسة الحكومة الجد 

والابن والحفيد.
في آخر المطاف تكتفي الحكومة 
وأجهزتها بالتبريرات المعهودة على 

اعتبار أن المستفيدين يمثلون ”خبرات 
مميزة“ أو ”كفاءات نادرة“ وأحيانا يكون 

التبرير أقل خجلا، فيقال إنهم أردنيون 
ومن حقهم تولي الوظائف العامة!

أما الرأي العام فقد اعتاد على 
الغضب الذي تتوقعه أيضا أجهزة الحكم 

وتمنحه دائما بعض الاهتمام المفتعل 
الذي لا يقدم ولا يؤخر. ولكن في النهاية، 

تبقى الحال على ما هي عليه، وعلى 
المتضرر اللجوء إلى ”تبليط البحر“!

طوابير طويلة من الأردنيين الباحثين 
عن عمل في المؤسسات والدوائر 

الحكومية تراقب ما يجري وتمتلئ حنقا 
وتنجرّ إلى ما دون خطوط الفقر مع 

ضيق فرص العمل لدى شركات القطاع 
الخاص أيضا، في البلد الذي تبلغ نسبة 

البطالة بين شبابه حوالي خمسين في 
المئة.

ماذا يعني فقدان الثقة الشعبية 
بحكومة ما؟ لا يعني شيئا. ولا يؤدي 
إلى نتائج ملموسة. فالحكومات تعلم 
بأنها غير باقية وأنها سرعان ما يتم 

تعديلها أو تغييرها بصرف النظر عما 
يوجه إليها من انتقادات أو ما ترتكبه 

من أخطاء.
لا يمكن إقناع أي أردني بأن حادثة 

إكسبو دبي غير مرتبطة بدائرة أصحاب 
المصالح التي تضخمت خلال العقود 
الأخيرة إلى مستوى يراه الناس على 
صفحات الجرائد ومواقع التواصل، 
من التعيينات في المناصب الرسمية 

إلى عقود الشركات وما يرتبط بها من 
تنفيعات ومكافآت مالية.

الحكومة تعللت بضغط العمل 
في الجناح وأنهت التعاقد مع شركة 

الاستقبال المكلفة. وهذا واقعيا أقصى ما 
يمكنها فعله حتى لو كان الخطأ متصلا 

مباشرة بجغرافيا الأردن وتاريخه 
الحديث، خصوصا ”الثورة العربية 

الكبرى“ التي قادها الشريف حسين بن 
علي الجد الأكبر للعاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، وتمثل أحد مرتكزات 

الخطاب السياسي وشرعية الحكم في 
المملكة.

مع هذا، لن تكون مفاجأة لأحد إذا 
أعادت الحكومة التعاقد مع نفس الشركة 

للقيام بمهام مشابهة في معرض أو 
فاعلية دولية. وذاك ما يجعل الناس 

يتساءلون عمّن فوّض الشركة لتمثيل 
البلد في معرض بحجم إكسبو دبي، ومن 
هم المستفيدون، ومن سيتحمل المسؤولية 

عن هذه الكوميديا السوداء.
اعتاد الأردنيون على أن الإهمال 

أو التقصير لا تتبعه عقوبة أحيانا ولا 
مسؤولية حتى لو كان مرتبطا بحياة 

الناس وصحتهم.
قبل أشهر لقي ثمانية أشخاص 
حتفهم بسبب نقص الأكسجين في 

وحدات معالجة مرضى كورونا داخل 
مستشفى حكومي. وتنحى وزير الصحة 

آنذاك وركزت الحكومة على أنه لم يستقل 
بل أقيل، على سبيل تحميله المسؤولية 

عما جرى.
لم يمر وقت طويل حتى فاز الوزير 

”المعاقَب“ برئاسة الجامعة الأردنية، 
أعرق الجامعات في المملكة، وهو منصب 

يُنظر إليه اعتباريا وتاريخيا على أنه 
أهم من مجرد حقيبة وزارية عابرة في 

البلد الذي يشكل حكومة كل سنة تقريبا.

لا ماء في وجوه الفاسدين 

وعلى المتضرر اللجوء 

إلى {تبليط البحر}

توريث المناصب لم يغب يوما 

عن أي تشكيل حكومي أو عن 

أي قائمة تعيينات في المناصب 

العليا في الأردن الذي يحكمه 

نظام ملكي ولا عجب في أن 

يتولى رئاسة الحكومة الجد 

والابن والحفيد

شاكر رفايعة
كاتب أردني

مهامه تنظيم شؤون بقية  من
مرجعياتها  بالاستناد إلى
ون تمييز. وكان هذا المنصب

عملية انتخاب تجري بين علماء 
فيطرح اسم واحد منهم أو أكثر، 

عليه بقية العلماء لما يرون  ى
فاءة.

يكن للمفتي العام في زمن ما
ول البعث إلى السلطة ومن 
ولات التي طرأت على طبيعة 
لحكم، من صلاحيات تذكر، ولا 

تخاذ قرارات منفصلة عن 
لحكومة، إنما كان للكرسي

غله تأثير كبير على 
جتمع وتوازنه. وقد 

سون على هذا المنصب 
حمد كفتارو أول 
زج السياسة في ل
تي حين تدخل في 

ت البرلمان السوري 
سينات من القرن 
بسبب خلافات مع

ن المشايخ، قبل أن 
ى حافظ الأسد في

طويلة ستوصله 
الإفتاء العام،  ي

ظريته التي عرف 
بالحرف ”حتى لو  ل

لدولة حسب عقيدتك عن 
 الإسلام فلا يجوز أن 

ورة ضدها“.

بوعي المسلمين في سوريا، وأنه بضرب 
تلك المركزية وتفتيت الإفتاء، إنما يخلي
الساحة لقيادة المجتمع من جديد بعيداً 
ي ي إ لإ ي و يي

عن تشويش العمامة. إلا أنه يدخل
فراغ أشدّ خطورة حين يترك  سوريا في

الغالبية نهباً للتيارات التي لم تنته بعد.
ي ين و غ ي ي و

وصحيح أن حسون لم يكن يختلف في
نظر الكثير من السوريين عن أي موظف
مدني أو عسكري داخل النظام، غير أن 
هؤلاء جميعاً كانوا يميزون بين منصبه
ي م ي و ي

وسلوكه ومواقفه، وسرعان ما أدركوا 
حين تم تكليفه بمهمته الأخيرة والإجهاز
الإفتاء العام، أنهم سائرون على كرسي

إلى فراغ.
إعادة هندسة الحياة الدينية

في سوريا مشروع

دون إزاحة الخيمة الإسلامية السنية
عن طريقه. أما الأسد فيفضّل المجلس 

لإ إ

الذي أسس له وهو بمثابة قيادة  الفقهي
قطرية دينية جديدة، تسمع وتطيع. 

ويرى الخبراء أن فتاوى ذلك المجلس 
لن تكون كما يريد السنة السوريون فهم 
مجرد أعضاء في مجلس يضم لفيفاً من 
م يو و ي ي و

الطوائف، وبذلك تكون مسألة الأكثرية
قد انتفت تماماً وأزيحت من هواجس
ي و وب و

الأسد، ليتم استبدالها بما يسميه
البعض ”فقه الواقع“ الذي سيجد 

الحلول حسب توافقية المجتمعين في 
دائرة المجلس الضيقة، ووفقاً لمصالحهم
ي ين ج ي و ب جو

لا حسب تواجدهم وكثافتهم في
المجتمع السوري.

كل ذلك يقود إلى 
تغيير جذري في الهوية 
السورية يجري على
قدم وساق، عروبتها

وإسلاميتها، يترافق مع
تيه عام تعيشه نخب

المعارضة ونخب النظام
معاً، ليصل الجميع 
ب و

إلى افتراق نهائي
يطبق على ما تبقى
سوريا كدولة من معنى

ومجتمع وكيان، كما 
على العراق، وسط  أطبق
غياب عربي إسلامي أكثر 
فداحة مما يدور خلف أسوار

دمشق.


